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 : الملخص
 يخوضها   جديدة    تجربة  يعدّ هذا النظام  و   ،2005، وذلك في الدستور العراقي الدائم لعام  2003للدولة بعد عام    كشكل  النظام الاتحادي  تبنى العراق     

هدفت  لذلك  الظروف التي رافقت تطبيق هذا النظام،  ب  تتعلق  بتطوّرات  كبيرةومرت التجربة  ،  مركبة  موحدة إلى دولة    ل من دولة  تحوّ ؛ حيث  العراق
التعريف   الدستوري،الدراسة إلى  النظام  التي رافقت تطبيقه، و   بالية تأسيس  الحكومة الاتحاديّة وإقليم  آلية  والإشكاليات  توزيع الاختصاصات بين 

العديد من النصوص الدستوريّة    إذ توجد   ؛قليم كردستانإتوزيع الاختصاصات بين الحكومة المركزية و   آليّة الدراسة عدم الوضوح  كما بيّنت  كوردستان،  
بينما  تحاديا  قائما ،  ادستان إقليما   ر ك  الدستور بإقليمواعترف    العديد من الإشكاليات.مما ينجم عنه  تؤدي إلى التداخل في الصلاحيات،  التي  الغامضة  

قانون   إلى  العراق  في  الأخرى  الأقاليم  تكوين  إجراءات  ينظّ   هيسن  ترك  النواب  الإجراءاتمجلس  تلك  توزيع  م  ضمانات  الدراسة  تناولت  كما   ،
 .الاختصاصات

Summary: 

Iraq adopted the federal system as a new form after 2003, in the new Iraqi constitution of 2005, and this system 

is a new experience that Iraq specializes in; It was transformed from a unified state into a national state, and the 

experience went through major developments contradictory to the circumstances that accompanied the 

implementation of this system. Therefore, the study aimed to introduce the mechanism for establishing the 

constitutional system, the problems that accompanied its implementation, and the mechanism for distributing the 

distinction between the federal government and the Kurdistan Region, as it indicated a lack of clarity. . The 

distribution mechanism between the central government and the Kurdistan Region; There are many ambiguous 

constitutional texts that allow for overlapping powers, which results in many problems. The constitution 

recognized the Kurdistan region as essentially federal, while leaving the necessary measures to take other 

measures in Iraq to a law enacted by the House of Representatives deploring those measures, and the study of 

partial guarantees also began. 

 المقدمة:
الدستوري،   للنظام  الأساسية  المقومات  الاتحادية  الدساتير  المركزية وسلطات  و تتضمن  السلطة  بين  الاتحادية  الدولة  في  الاختصاصات  توزيع 

ذلك فإن الدساتير يجب  ل،    لك الاختصاصاتتكافية لضمان عدم التجاوز على آلية التوزيع عند ممارسة    ليستن هذه النصوص   الااالأقاليم،  
وإلا كان النص فاقد لأثره طالما أن السلطات المركزية تستطيع المساس باختصاص الأقاليم    ،أن تتضمن ما يؤمن استقرار هذا التوزيع وتطبيقه

تظهر أهمية دراسة ضمانات توزيع الاختصاصات المنصوص عليها في الدستور الاتحادي، إذ ما هو الضامن لسمو الدستور لذا    متى ما شاءت.
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معظم الدساتير المعاصرة  وضعا وسائل تضمن ذلك، لذلك يحرص و و ورفعته على غيره من القوانين، وكيف نضمن هذه السمو دون وضع آليات 
 كل.كومنها الدستور العراقي على إطفاء طابع الجمود على معظم نصوص الدستور أو على الدستور 

، ومساحات شاسعة،   :موضوع الدراسة يتناول النظام الدستوري الحديث النشأ، وذلك لما تتمتّع به هذه الدول من تنوع  اجتماعي  واقتصادي 
ماعيّة وعدد كبير من السكان؛ لذلك، سنتناول في هذا البحث تسليط الضوء على ما حقّقه لها هذا النظام من تطور  كبير على كافة الأصعدة )الاجت

وا توزيع  والسياسيّة  طبيعة  في  سنبحث  وعليه،  منه.  المنشود  الهدف  تحقّق  ولم  النظام،  هذا  تبنّت  التي  الدول  إلى  سنتطرق  كما  لاقتصاديّة(. 
تلك   لمعالجة  المناسبة  الحلول  واقتراح  النظام،  هذا  منها  يعاني  التي  المشكلات  بغية تشخيص  النظام،  هذا  في  تنظيمها  وآلية  الاختصاصات 

 كلات. المش
تي  لاو الشاسعة  يتناسب مع الدول ذات المساحات  لا سيّما أنّه    ،من أشكال النظم بالتطور والرقي  سم النظام الاتحادي كشكل  يتّ   :أهميّة البحث

  ذلك تكون كافةوب  ،وحكومات الأقاليم  المركزيّة  الحكومةبين    الاتحاديّة  الدولة  في  قسم الاختصاصات؛ حيث تز بالتنوع الاجتماعي والاقتصاديتميّ ت
 الاتحاديّةهذا التقسيم والتوزيع للسلطات  ن  أ لاّ ، إ ز النظام الاتحاديهم ما يميّ أ وهذا  الدولة، في إدارة  تشتركالمجتمعيّة قد اأو  الاجتماعيّةالفئات 

  العلاقةفي  الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم، وبذلك فلا يكون هناك انسجام  ات بين  الصلاحيّ قد يؤدّي إلى حدوث تداخل في الاختصاصات أو  
وحكومات الأقاليم   المركزيّة  الحكومةات بين  سم بالتقسيم الصريح للصلاحيّ وجود دستور يتّ   ن  إف  ؛ وعليه،الأقاليم  وسلطات  المركزيّةبين السلطات  

 الاتحاديّة، بالإضافة الى وجود ضمانات لهذا التوزيع. الدولةستقرار لا  ا  ومهم ا  ساسيأ عاملا   دّ يع
 الدراسات السابقة:

وآفاقها المستقبلية، أطروحة دكتوراه، جامعة النهرين،   2003ستار شدهان شياع، الإصلاحات السّياسيّة والاقتصاديّة في العراق بعد عام   - أ
 . 2015كلية العلوم السّياسيّة، قسم العلاقات الاقتصاديّة الدوليّة،  

دراسة تحليلية"، مجلة جامعة التنمية   -كوردستان سالم سعيد، "إشكالية توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحاديّة وسلطات إقليم كوردستان -ب
 . 2017 ،4، العدد  3البشرية، المجلد 

هناك العديد من التساؤلات يروم الباحث التوصل اليها والاجابة عليها من خلال البحث في هذا الموضوع، وبالطبع ان هذه    :تساؤلات الدراسة
 التساؤلات هي التي دفعت الباحث الى اختيار الموضوع والبحث فيه واكتشاف الحلول المناسبة لهومن هذه التساؤلات هي:

 ايجاد ضمانات كافية للحافظ على النظام الاتحادي؟. في  العراقيع  هل نجح المشرّ  -1
 ؟. 2005ستور عام  دبين السلطات الاتحاديّة وتحديد اختصاصاتهما في تفصل  واضحة   حدود   هل هناك  -2

الدراسة: الفرضية الاولى: من حلا  لشكل العلاقة بين مكونات الدولة التي تعاني  أنْ تبني الشكل الاتحادي للحكم، يمكن ان يكون    فرضيات 
 ؟. للدولةالموحد  ياسي يحافظ على الكيان السّ ؛ بحيث ةدينيّ الة أو  عرقيّ الة أو ثنيّ الإنقسامات الا

 ليست كافية للحفاظ على النظام الاتحادي.  2005تفترض الدراسة ان الضمانات التي جاء بها الدستور العراقي لعام  الفرضية الثانية:
 المبحث الاول التنظيم الدستوري للدولة الاتحادية:

تعارض   حدث  فإذا   الأقاليمفي كافة    ، تكون نافذة مباشرة  اليها  التي يعود أمر البت فيها  الامورأن القوانين التي تصدرها  السلطة الاتحادية في   
 .(1) التي تتعارض معها الأجزاءفي  الأقاليم الاتحادية بحيث تلغي قوانين  تكون للقوانين فالأولوية الأقاليم،بين القوانين الاتحادية وقوانين 

النص على  من خلال  التي تسعى إلى تقوية السلطات الاتحادية في مواجهة الأقاليم،  مغايرا لدساتير الدول    اخذ اتجاهلدستور العراقي الدائم قد  ا
والصلاحيات    في الاختصاصات الحصرية للسلطـات الاتحـاديـة يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم  يردكل ما لـم    ان

 . (2) في حالة الخلاف بينهماغير المنتظمة في إقليم    لقانون الأقاليم والمحافظات  فيها  تكون   الأولويةالمشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم  
 وذلك بالتفصيل الاتي:

 طبيعة الدولة الاتحادية العراقية:  الفرع الأول
دولة اتحادية  بالأول    يتمثلوضع الدولة العراقية مبني على شكلين    مقارنة ببعض الدول كالهند وأمريكا.  كبيرة  مساحة  ذاتالعراق يعد دولة ليست  و  

أقاليم متفرقة مستقبلا ، والثاني محافظات غير امكانية تأسيس  بغداد وإقليم كوردستان مع  العاصمة  فيها اللامركزية السياسية تتكون من المركز  
إلى  بالنتيجة  فيه بعد القواعد الديمقراطية قد يؤدي    تتجذرالعراق لم  كفي بلد    النظام الاتحاديمرتبطة بإقليم تعتمد اللامركزية الإدارية، وإن تطبيق  
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في النهاية إدارتها بصورة سيئة مما يضر  تتم  ، أو    المحلية  اعلى إدارة شؤونهالمؤسسات  سوء إدارة الشؤون المحلية بسبب عجز أو عدم قدرة  
قر الدستور اجيد. بشكلأن يدير أبناء الوحدات المحلية شؤونهم  يمكن، إذ  ، ويبقى هذا العيب احتمالي قد يتحقق أو لا يتحقق بالمصلحة العامة

الامر الذي هذا الدستور، نصوص  عالجها  تمن القضايا الإشكالية التي لم    العديدإلا أن هناك    عام  في استفتاء شعبي  2005العراقي الدائم لعام  
سببا   ت  القرارات المهمة على الصعيد الداخلي، كما أن تلك القضايا أصبحالكثير من  أفقد النظام السياسي العراقي جزءا  من استقلاليته في حسم  

اشترط تحقق    الدائم  الدستور العراقي  تدخلات الإقليمية والدولية في الشأن العراقي.يسمح بالأصبح منفذا     وبالتالي،    خلافا  عربيا  كورديا    لاستمرار
على الكتلة    المفروض، هذا الشرط    (3) شكيل الحكومةبتثلثي عدد أعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الذي يكلف رئيس الوزراء  

عُرف بالديمقراطية ي.هذا النوع من الديمقراطيات  او في اقل الاحوال معظم القوى السياسية  يستلزم اشتراك الجميع في الحكومة  الفائزة في الانتخابات
مرحلة انتقالية تمر بها المجتمعات المتحولة إلى أنظمة ديمقراطية، تعتبر  الديمقراطية التوافقية  و إشراك الجميع في الحكم.    تعمل علىالتوافقية التي  

القدرة اللازمة على  يوفر  .هذا النوع من الديمقراطية لا  (4)النظم السياسية المعاصرة  العديد منوتعد نموذجا  بديلا  عن الديمقراطية التنافسية من قبل  
العراق   اعتمدهاكذلك إنها لا تستطيع إحلال الاستقرار السياسي والحفاظ عليه، فالديمقراطية التوافقية التي  مما يعني  إنشاء حكومة مستقرة وفعالة،  

السياسيةتنشأ  لم    2003بعد عام   المجتمعية  على أساس الأكثرية  المجتمع على أساس الانتماءات  اذلك  ل،    وإنما على أساس الأكثرية  نقسم 
  الأحزاب التي تقوم بهذا المشهد هي أحزاب طائفية ومذهبية وعرقية تعتمد على الجماعة أو الطائفة الكثير من  ، ولذلك فإن    الطائفية والمذهبية

تحتمل أكثر من معنى في تحديد  انها ، أو بشكل كافي العراقي لم تكن واضحة  .مواد الدستور(5)وتعدها الأمل في وجودها واستمرارها  او المذهب 
السلطة التنفيذية )رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ( الأمر الذي أدى إلى تنازع في الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة    صلاحيات فرعي

 تتضمن/أولا  ( من الدستور  110المادة )لان    ،حول أحقية أي منها في وضع السياسة الخارجية  التنازعمنها    ،   من المسائل  العديدالوزراء في  
للسلطات الاتحادية   الحصرية  المعاهدات والاتفاقيات التي تتمثل بالاختصاصات  الدبلوماسي والتفاوض بشأن  الخارجية والتمثيل  السياسة  رسم 

( من  66الخلاف المادة )اساس  .، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية"  الدولية
( 6)(تتكون السلطة التنفيذية والاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقا للدستور والقانون )أشارت إلى:    التي  الدستور

حدوث كثير من الاجتهادات التي تميل لبين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، الأمر الذي أدى  بشكل واضح  ، أي إنها لم تحديد الصلاحيات  
جاء عن طريق التفكك وليس    الاتحادي  نظام  المن نظام المركزية إلى    .إن التحول في طبيعة النظام السياسي العراقي(7)إلى هذا الطرف أو ذاك

لأن   الأقاليم التي تنشأ مستقبلا    وا،    الأقاليمصلاحيات  توجب أن تحتفظ الحكومة الاتحادية بصلاحيات أوسع من  يالطريقة    ووفق هذه،    الاندماج
، خصوصا  في    المطالبة بالانفصال مستقبلا    قد يصل الىو   لخلافاتيضعف الحكومة المركزية ويكون مصدرا  ل  كبيرة إعطاء الأقاليم صلاحيات  

الداخلي لمجلس النواب  لا الدستور العراقي ولا النظام  ال ذلك نجد ان  مث(8)من النضج السياسي والديمقراطية  جيدة إلى درجة  بعد  بلد لم يصل  
، بل لم يشر إلى أي تشاور بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على مستوى العلاقات الخارجية   أعطى دور ا للإقليم بممارسة أي نشاط خارجي

/رابعا (لكن 121في المادة) جاءما عدا ما  ، عقد الاتفاقيات لوحده أو بالاشتراك مع الحكومة الاتحادية أو التي تخص الأقاليم والدولة العراقية أو
المادة اما  (  9)2006( من مشروع دستور الإقليم لعام  9صلاحياته الخارجية وعلاقاته بالدول إلى ما تضمنته المادة )  فييستند    كوردستان  اقليم

 تجعل من ل ةيالسياس بالشؤون   ما يتعلق ، خصوصا  في أكثر وضوحا  لأنشطة الإقليم الخارجيةتعد  ( من نظام مجلس وزراء إقليم كوردستان18)
دائرة العلاقات الخارجية للأقاليم لتتولى إنشاء العلاقات   يستأستم  ، وبموجب هذه المادة    دولة في تعامله مع العالم الخارجيال  ثابةالأقاليم بم

إن    ،  ممثليها في تلك الدول   بواسطة ، وتطويرها وحماية مصالح مواطنيها المقيمين في الخارج    الدبلوماسية الخارجية لحكومة إقليم كوردستان
، (10) الدائم  ( من الدستور الاتحادي201المادة )  مضمون لإقليم يتعارضان مع  امضمون المادتين السابقتين من دستور الأقاليم ونظام مجلس الوزراء  

أنه يعمل على    وا،    الإقليم يمثل دولة مستقلة   حيث اصبح ،    تهدد وحدة الدولة العراقية  خارج حدود البلد الصلاحيات التي يمارسها الإقليم  لان  
هدد وحدة الدولة  مما تقدم يتضح ان هذه الصلاحيات التي يتمتع بها اقليم كوردستان والتي تتعارض مع الدستور ت(11)تهيئة نفسه كدولة مستقلة

أمامهم   الحكومة، لذلك فإن    تكوين دولة كوردية   بهدف  توظف لتحقيق أهداف انفصالية   قد ، لأن هذه الأنشطة الخارجية لإقليم كوردستان  تحادية  الا
وتقوية الضمانات التي ممكن ان   تحد كبير يفرض عليهم إصلاح النظام السياسي العراقي وفي مقدمته تعديل الدستور، لتلافي إضعاف العراق

 العراق   ضمان قيام  تساعد على الحفاظ على التوازن في توزيع الاختصاصات وضمان عدم انتهاكها من قبل الاقاليم او المحافظات ، من اجل 
   . ابالدور الذي يتلاءم مع المقومات التي يتمتع به

 علاقة القوانين الاتحادية بقوانين الاقليم:  نيالفرع الثا
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أن    اذ نص الدستور الدائم على،    (12)الإدارة المختلطة  لوببأسالاخذ    النافذ علىالدستور    نص  العراقفي مختلف اجزاء  تنفيذ القوانين الاتحادية  ل 
تنظيم مصادر الطاقة  و . بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم ذلك بقانون   الجماركالاختصاصات إدارة    تكون 

حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير رسم السياسة البيئية لضمان  ،  الكهربائية الرئيسة وتوزيعها
 م،رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقلي،  رسم سياسات التنمية والتخطيط العام ،المنتظمة في اقليم

رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها  ،  رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم
.هذه المادة الدستورية تبين لنا بان هذه  (13)بما يضمن توزيعا عادلا لها، مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم وينظم ذلك بقانون 

اختصاصات    وانما هيالاختصاصات ليست اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية او لسلطات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم  
يبدو ان المشرع الدستوري قد اخذ بمبدأ المشاركة في المجالات المذكورة في المادة لذلك    مشتركة بين السلطات الاتحادية والاقاليم و المحافظات.

انها تنص على   يتضحهذه المادة    مضمون وعند التمعن في    ادارتها ليست حكرا  على السلطات الاتحادية او الاقاليم .، اي ان  من الدستور  اعلاه
مع حكومات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم وهذا يدل ان  (  بالتشاور،  بالتنسيق  ،بالتعاون   ان الاختصاصات المذكورة  تمارس )

ان    مما تقدم يستنتج  . المنتظمة في اقليم  المادة ان تكون اختصاصات مشتركة مع الاقاليم و المحافظات غير  ههذ  نصالمشرع الدستوري اراد من  
تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات  بشكل الاتي )ان يبدأ المادة    كان الاجدر به  المشرع الدستوري   لانصياغة هذه المادة غير دقيقة  

تكرار عبارات    غيروضع الاختصاصات التي يراد ان تكون مشتركة من  يثم  ،  الاتحادية و سلطات الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم( 
على ان تنظم بقانون أما تنفيذ القوانين الاتحادية في المحافظات غير  ، ثم ينص  التعاون و الاشتراك و التنسيق و التشاور بين هذه السلطات

المحافظات هي تلك  فالجهة التي تتولى تنفيذ القوانين الاتحادية في  لذلك  ،    وفقا  للامركزية الإدارية  حافظات تدارهذه المف،    المنتظمة في إقليم
يتضح مما .(14)الرئيس التنفيذي الأعلى لها  تبرالمحافظ تنفيذ التشريعات المحلية في المحافظة لأنه يع  يقع على عاتق، بينما    السلطة الاتحادية

أن دستور الولايات المتحدة  حيث  ،  او الولايات  أن الدول الاتحادية تختلف في الأسلوب الذي تتبعه في تنفيذ القوانين الاتحادية في الإقليم  تقدم
الولايات، بخلاف الدستور العراقي  الاقاليم او  الأميركية والقانون الأساسي لألمانيا الاتحادية حدّدا بصورة تفصيلية كيفية تنفيذ القوانين الاتحادية في  

)كل ما لم ينص علية في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية   ان: نص على  الدستور الدائم.  (15) الذي لم يحدد ذلك بشكل دقيق  الدائم
الأولية  يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والصلاحيات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية وبين الأقاليم تكون  

فقد انفرد في اتجاه لم تألفه التجارب وبذلك فان الدستور العراقي  .  (16) بينهما(  لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف
بذلك  فالدستور    التعارض بين القانونين،على تغليب قانون الإقليم على قانون السلطة الاتحادية في حالة  من خلال النص  ،  سابقا    الاتحادية العريقة

أن هذا النص يعد طعنة في   العملي يدل  حاول إضعاف السلطات الاتحادية في مواجهة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والواقع
على القانون الاتحادي الأولية لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم  في إعطاء  الدستور العراقي    اتجاه .إن  (17) تحاديخاصرة نظام الا

تناقض، لأنه   ينطوي على   ، إذ إن نص هذه المادة115فيما يتعلق بالاختصاصات المشتركة في حالة الخلاف وفق ما أشار إليه نص المادة  
لدستور العراقي  ل  الحالة المنفردةتعمل وفق نظام اللامركزية الإدارية.فهي  إصدار القوانين،    صلاحياتليس للمحافظات غير المنتظمة في إقليم  

يحق لسلطات الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم في حال    بمعنى انهالذي أعطى الحق للأقاليم في تعديل القوانين الاتحادية،  الدائم  
يعد    وهذا،  (18)الاتحادية  دخل في الاختصاصات الحصرية للسلطاتي  ماتناقض بين القانون الاتحادي و بين قانون الإقليم في  تعارض او  وجود  

أن الأولوية تكون للقانون الاتحادي في حال تعارض بين القانون الاتحادي وقانون    تتمثل فيمخالفا  لقاعدة ثابتة في دساتير الدول الاتحادية،  
،    تجاوزا  لاختصاصات المحكمة الاتحادية العليا  يعد، لأن ذلك    إن التنازع الذي يحصل لا تفصل فيه سلطة الإقليم  يتضح مما تقدم.(19)الإقليم

 من الدستور العراقي الدائم. 121إلغاء الفقرة الثانية من المادة من خلال  رفع هذا التناقض مما يتطلب
 ضمانات توازن العلاقة بين السلطات الاتحادية: المبحث الثاني

السلطة المركزية ان  كان تقريرها مجرد حبر على ورق طالما    ، وإلاّ   وتحمي بقائها  الدولة الاتحاديةوجود ضمانات تسند قيام    يعد من الضروري  
، وتحفظ للوحدات  الدولة الاتحاديةكان من اللازم وجود ضمانات تكفل استمرار  ، لذلك شاءت  ما  متى  بحقوق الاقاليم  الاتحادية تستطيع المساس

   الدستورية استقلالها الذاتي ورعاية مصالحها المحلية المتميزة.
 الضمانة القانونية:   الأول الفرع 
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وجود ضمانة قانونية تتمثل في وجود دستور مدون يضمن هذا التوزيع   يتطلبالأعضاء،    الاقاليمتوزيع الاختصاصات بين الدولة الاتحادية و بين  
الأساس القانوني   يعدالدستور الاتحادي  ف  جمود تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بتوزيع الاختصاصات من جانب آخر.  ومن خلالمن جانب  

إزاء هذه الأهمية للدستور الاتحادي كان   الذي تقوم عليه دولة الاتحاد، ويشكل الإطار القانوني الذي يضمن الوجود المستقل للدول الأعضاء.
بتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومات    متعلقالجزء ال  وبالأخص،    دستورا  جامدا ، ومكتوبا  ومدونا    الدستورهذا  لابد من أن يكون  

وسائل تعديل الدستور، فإذا كان ممكن أن تعديلها بنفس و ، ويستند هذا التقسيم إلى إمكان    الدساتير تنقسم إلى دساتير مرنة وجامدة.(20)الأقاليم
، أما إذا كان يتطلب لتعديله شروط وإجراءات أكثر صعوبة وتعقيدا من    الشروط والإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية وصفه بأنه مرن 

تمثل في إمكانية تعديله بسهولة بحيث  ت مزايا    ان مرونة الدستور له   تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية الصادرة عن البرلمان وصف بأنه جامد.
. لذلك فإن    السياسة و المنازعات الحزبية المتقلبة  اء هو تحت ا يواكب التطور المستمر، لكن هذه المرونة لها خطورتها من حيث وضع التعديل  

ة الجمود يتطلب توافرها في أي دستور اتحادي لان هذا الدستور يعد بمثابة الفيصل بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم، فإذا أمكن  فص
،    العادية يصبح استقلال الأقاليم واختصاصاتها تحت رحمة السلطة الاتحادية  تعديل الدستور الاتحادي بنفس الطريقة التي تعدل بها القوانين

الثبات والاستقرار المراد تحقيقه هذا  ان  (21)ين توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والأقاليم من خلال جمود الدستورصولذلك لابد من تح
يكون عن طريق خلق الية ذاتية وقائية في صلب الدستور تجعل من الصعب إجراء تعديلات دستورية بمواضيع توزيع الاختصاصات بين الأقاليم  

، إنما يراد من    أن الجمود لا يعني عدم إمكانية او عدم جواز تعديل الدستور بشكل مطلق  .ةالسلطات الاتحادية وغير ذلك من المواضيع المهم
هذا النوع من الجمود يعني أن المشرع    ،التشدد والتعقيد في تعديل الدستور عن تلك المقررة لتعديل القوانينبالجمود اتباع إجراءات خاصة تتسم  

، او قد يتمثل هذا المنع في تحصين بعض نصوص    الدستوري يمنع تعديل الدستور كله أو بعضه لفترة زمنية محددة في ظل ظروف معينة
بالنسبة إلى الدستور الاتحادي في تحديد اختصاصات السلطات الاتحادية وسلطات تظهر أهمية الجمود  .(22)الدستور من التعديل بصورة مطلقة

التوازن بينها،    ،قاليم  الا في .الدستور العراقي نص  (23)ا ما لم يكن الدستور جامدا  مقيمة لقواعد توزيع الاختصاصات بينه   فلاوإقامة نوع من 
، لذلك سوف نتناول الإجراءات الاعتيادية لتعديل الدستور العراقي و الإجراءات  ه  إجراءات محددة لتعديل نصوص  على  142و    126المادتين  

 بالشكل الآتي: لما لذلك من اثر كبير في الحفاظ على التوازن في توزيع الاختصاصات ومنع المساس بها، وذلك الاستثنائية لتعديله
 ، نص الدستور العراقي الدائم على الالية الاعتيادية لتعديل نصوصه، والتي تتمثل بالاتي:الإجراءات الاعتيادية لتعديل الدستور: أولا
 . اقتراح تعديل الدستور  ( اعضاء مجلس النواب،5/  1لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس ) -1
الا بعد دورتين انتخابيتين ر لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستو  -2

 . ، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه ، متعاقبتين
،    يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند )ثانيا( من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه  لا -3

 . وموافقة الشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام
تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصرية    يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا  لا -4

 . عام  للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه باستفتاء
  عد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند )ثانيا( و ) ثالثا( من هذه المادة في حالة ي  -5

يتضح من تحليل النص أعلاه إن الدستور العراقي أوضح الطريق .(24)  يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسميةكما  . عدم تصديقه
أو من خمس  ، اذ منح الدستور للسلطتين التشريعية والتنفيذية حق اقتراح التعديل مجتمعا،    الاعتيادي لتعديل القواعد العامة التي يجب اتباعها

، فإذا    . كما أعطى الدستور مجلس النواب سلطة الموافقة على اقتراح تعديله باعتباره ممثلا للشعب بموافقة ثلثي أعضائه  أعضاء مجلس النواب
. لكن ما    ، أما إذا تم التصويت عليه بالنسبة المقررة عرض على الشعب في استفتاء عاما   مرفوض  هلم يحصل التعديل على هذا التصويت عد

ثم أوضح الدستور انه إذا حصلت    الدستور لم يشر إلى اشراك المجلس الثاني وهو مجلس الاتحاد في هذه الطريقة لتعديل الدستور   علىيؤشر  
مصادقة رئيس و   ،  ، ثم النشر في الجريدة الرسمية  صادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيامالموافقة على التعديل باستفتاء عام يكون الإصدار بم

رغم تلك الإجراءات نص الدستور على حظر تعديل بعض البنود   . الجمهورية هنا تكون وجوبية اذ لا يحق له رفض التعديل أو الاعتراض عليه 
لضمان نفاذ أحكام الدستور الأساسية،  خلال فترة زمنية تم تحديدها في دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وغالبا ما تلجأ الدساتير بوضع هذا الحظر  
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لسلطات الاتحادية، واشتراط  ل صلاحيات الأقاليم التي لا تكون ضمن الاختصاصات الحصرية    كما وضع الدستور حظر على تعديل أي من مواد 
 استفتاء عام.بلتعديلها موافقة السلطات تشريعية في الإقليم المعني وموافقة أغلبية السكان 

 ثانيا : الاجراءات الاستثنائية لتعديل الدستور، تضمن الدستور الاجراءات الاستثنائية لتعديله والتي تمثلت بالاتي: 
يشكّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير إلى مجلس  -1

ي  النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. وتحلّ اللجنة بعد البت ف
 .تهامقترحا 

  تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرة بموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء -2
 . المجلس

د  تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، وفقا لما ورد في البند )ثانيا( من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها خلال مدة لا تزي -3
 . على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب

 . يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحا  بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو أكثر -4
( المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص  126يستثنى ما ورد من هذه المادة من احكام المادة ) -5

ضمنه من أحكام تم الاتفاق  يت لماالدستور الاتحادي يمثل الأساس السياسي والدستوري للدولة الاتحادية كل ما تقدم فان ل(25) عليها في هذه المادة
الأخرى على نحو يمنع قاليم ، وبعد الرجوع إلى الا بقدر من الصعوبة كان من المنطقي ألا يتعدل هذا الدستور إلاّ لذا ،  عليها إبان نشأة الاتحاد

لأنه يمثل   دولة الاتحادية، وسيادة الدستور الاتحادي شرط أساسي في إطار الالاقاليم    إعطاء سلطة تعديل الدستور بشكل منفرد للاتحاد أو
 ، ويشكل حماية أساسية للدولة الاتحادية.للأقاليم يمثل ضمان الاستقلال الذاتي فهو ،  الأساس الذي تقوم علية وهو ضمانة مزدوجة

الاختصاص الدستوري ب  يتعلقجهة قضائية تفصل في حالة وجود تنازع    وجود  تطلب الدولة الاتحادية ي  استقرار  الضمانات القضائية:    الفرع الثاني
، ويعطى لهذه الجهة   بين سلطات الدولة الاتحادية المركزية وبين سلطات الأقاليم إذا اعتدت إحدى السلطات على اختصاصات السلطة الأخرى 

دستورية  كسلطة  يعود إلى أنها تقوم بعملها  وذلك  الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين الأقاليم المختلفة.  صلاحية  الوقت  ذات  القضائية في
الحكومة الاتحادية وسلطات   الخارجية،  الأقاليممستقلة عن كل من  التأثيرات  بالحياد والبعد عن  التوازن بين  فهي  ، وتتمتع  إلى تحقيق  تسعى 

إلى  الحكو  التي يضمان  مة الاتحادية وبين حكومات الأقاليم، بما يؤدي  الغايات  صيانة  للحفاظ على  الدستور الاتحادي والسهر    بتغيهاتحقق 
  هذه الهيئة القضائية نتيجة لهذا الدور الكبير الذي تقوم به  .(26) ختصاصات بين الحكومة المركزية وبين حكومات الأقاليمللاتوزيعه  الية  الدستور في  

ولها الحق في أن تنظم بنفسها هذه  ،    مستقلة ومنفردة في إدارة شؤونها المالية والإدارية كافة بنفسها أي لها ميزانية مستقلة، يجب ان تكون  
أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية    فيها  الأمم المتحدة عندما نصت على أنه من واجب كل دولة عضو  يهأكدت علهذا ما    الميزانية.

والقاضي    الإداري،  بالاستقلالأن تتمتع    ايضا    بالاستقلال المالي يجب  الدستورية  إضافة إلى تمتع المحكمةو ،    مهامها بطريقة سليمةب  القياممن  
، أو انتهاء المدة المقررة لشغل المنصب   إلى حين وصوله إلى سن التقاعد الإلزامي  ممارسة عملهيجب أن يستمر في    السلطة الدستوريةفي هذه  

تتكون المحكمة و   ،  نصّ على أن المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة قضائية مستقلة ماليا  وإداريا    2005.الدستور العراقي لعام  (27) الذي يحتله
، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن   الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون 

تفسير نصوص  ،  بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذةفي العراق  تختص المحكمة الاتحادية العليا  .(28) ثلثي اعضاء مجلس النواب  بأغلبية
الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية،   ،الدستور

الفصل في المنازعات التي تحصل   ،ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة
الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم  ،بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية

المصادقة على النتائج ،  الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون ،  أو المحافظات
والمحافظات    للأقاليم الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية   ،لنهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النوابا

يلاحظ  .(29) أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم  للأقاليمالفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية  ، و م  غير المنتظمة في اقلي
، وتمارس    النصوص الدستورية أعلاه ان الدستور سمح للأفراد الطعن في دستورية القوانين بشكل مباشر لدى المحكمة الاتحادية العلياتحليل  من  

،  الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظاتبالمحكمة بالإضافة إلى ذلك اختصاص آخر يتمثل 
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ات التي توجه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس متها، كما أنها تفصل في الا  والمنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم والمحافظات
مجلس النواب العراقي بالإضافة إلى ذلك تمارس المحكمة   لانتخابات، وانيط في المحكمة مهمة المصادقة على النتائج النهائية    الوزراء والوزراء

قرارات  ان  اختصاص آخر يتمثل في الفصل في تنازع الاختصاص الذي يحدث بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الأقاليم والمحافظات.
  110وموحدتها    2022اتحاديه    59رقم    ة القضيومن التطبيقات القضائية لذلك هو   .(30) المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة

عليهما وزير   ىالمدعو   البصرة ،فيها وزير النفط الاتحادي اضافه الى وظيفته وعلي شداد فارس عضو مجلس محافظه    يالمدع،  2019اتحاديه  
في   الطبيعيةيدعي ان وزير الثروات  في هذه القضية  المدعي    .  في اقليم كردستان اضافه لوظيفته ورئيس برلمان اقليم كردستان  الطبيعيةالثروات  

صدر النفط المنتج الى  ي  انهالى    بالإضافة   الاتحادية  الحكومةاقليم كردستان اضافه الى وظيفته يمتنع عن تسليم النفط المنتج في الاقليم الى  
من الدستور التي تنص ان النفط   111  المادةومنها    الصلة مخالفا احكام الدستور والقوانين ذات    المركزية ،  الحكومةخارج العراق دون موافقه  

يعتبر مخالفه   الاتحادية  الحكومةالاقليم دون الرجوع الى    منوان تصدير النفط    ،   والغاز وملك لكل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات
النفط   ةوهذا النص لم يمنح الاقليم حق ادار   ، اولا من الدستور  /112  المادة  كذلك   ويخالف   ،  المحافظات منه  ةوحرمان بقي  المادةهذه    لأحكام
  2012  /اتحادي  /8ارها المرقم  موجب قر ب  الاتحادية  المحكمة  وهذا ما اكدتهان ينظم ذلك بقانون    المشتركة  الإدارةكما اشترط في موضوع  ،  والغاز
ثانيا من الدستور التي تنص على  /112  للمادةوكذلك مخالف    ،  القانون الخاص بذلك  عحين تشريلموقوف    المشتركة  الإدارةالى ان    ةاشار   الذي

لتطوير الثروات    اللازمة  الاستراتيجيةمعا برسم السياسات    المنتجة  وحكومة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم  الاتحادية  الحكومةان تقوم  
 بإنتاجالنفط    ةالزم وزار   الموازنةان قانون  ا  كم،  مبادئ السوق والاستثمارو التقنيات    ثللشعب العراقي معتمده احد  منفعةالنفط والغاز ما يحقق اعلى  

 المحكمةكل ما تقدم قررت  والاجتماعية.ل  والسياسية  الاقتصادية  ةالحيا  ةلديموم  اللازمة   بالإيرادات  للدولة   العامة  الموازنة  فوتصدير النفط الخام لرد
انفا من دستور العراق   المذكورة  المواد الدستورية  لمخالفة  ئهوالغا  2007لسنه    22كردستان رقم    لحكومةقانون النفط والغاز    ةبعدم دستوري  علياال

 الطبيعيةقليم والمناطق الاخرى التي قامت وزاره الثروات  لاالنفط في ا  من  تسليم كامل الانتاجالاقليم ب  حكومةالزام  بالإضافة الى    ،  2005  ةلسن
النفط منها الى  لافي ا   شأنب  الدستوريةستخدم صلاحياتها  ن توتمكينها من االاتحادية ،    فطالن  بوزارة  متمثلة  الاتحادية   الحكومةقليم باستخراج 

الى   عتقرارها سب  الاتحادية  المحكمة  انمضمون هذا القرار نجد    ةمراجع  .استنادا  الى ما تقدم ومن خلال(31) استكشاف النفط واستخراجه وتصديره
  ، وذلك  في اقليم  المنتظمةوالمحافظات غير    الاقاليمعدم الاعتداء عليها من قبل  ضمان  و   الاتحادية  للحكومة  الحصريةالاختصاصات    صون 

 . 2005ي الدائم لعام  تطبيق لمبدا الفصل بين السلطات الذي نص عليه الدستور العراق
 الخاتمة

 :توصلنا الى النتائج التالية )الضمانات الدستورية لوحدة السلطات الاتحادية/ العراق انموذجا (.بعد ان انتهينا من دراسة موضوع بحثنا  
منح المحافظات صلاحيات موازية للأقاليم وعدها  اذ المشرّع الدستوري خلط بين نظامين هما نظام اللامركزية السياسية واللامركزية الإدارية،  -1

 تتمتع به الوحدات المكونة للدولة الاتحادية. يجب ان مقرر في نظام اللامركزية الإدارية، وأقل مما وهذا غير وحدات مكونة للدولة الاتحادية، 
على أساس تحديد اختصاصات الحكومة الاتحادية على سبيل الحصر، وتحديد بعض الاختصاصات المشتركة   كانتوزيع الاختصاصات    الية -2

احبة  بين الحكومة الاتحادية وحكومة الأقاليم والمحافظات. والاختصاصات المتبقية للأقاليم منفردة، وبذلك فإن حكومة إقليم كوردستان تكون ص
 احبة الاختصاص الاستثنائي . الاختصاص العام، والحكومة الاتحادية ص

ممارسة جميع الصلاحيات، ماعدا الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية،   اذ تستطيعأعطى للإقليم صلاحيات واسعة،    لاتحاديالدستور ا -3
الحصرية،   الاختصاصات  الخارجة عن  المسائل  في  الأقاليم  في  الاتحادي  القانون  تعديل تطبيق  للأقاليم  الأولية في  و ويحق  الإقليمي  للقانون 

تور  التطبيق على القانون الاتحادي في حالة التعارض  بينهما في مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية، وبذلك فإن الدس
 حاول إضعاف السلطات الاتحادية في مواجهة الأقاليم والمحافظات غير منتظمة في إقليم. 

يعدّ نظاما  جديدا  وحديث النشأة في العراق لذلك من الطبيعي أن تعتريه العديد من العيوب والعقبات القانونية والسياسية، لأنه   الاتحادينظام  ال -4
احتاجت إلى عقود طويلة   الاخرى ليس من المعقول بلوغ التجربة في العراق درجة النضوج والتكامل خلال فترة زمنية قصيرة، فالتجارب الاتحادية  

 إلى أن نضجت وأصبحت في شكلها الحالي.  
 المصادر

 اولُا: الكتب
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